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:المستخلص
والاستثناءاتالسودانالقانونفيالتقاضيلحقوالقضائيةالدستوريةالحمايةمفهومالدراسةهذهتناولت
وأهميته،الدستوريالقضاءإلىاللجوءحقعلىالتعرفإلىالدراسةوهدفت،التقاضيحقعلىالواردة

لحقالدستوريةوالمحكمةالدستورحمايةأوجهوبيان،الدستوركفلهاالتيوالحرياتالحقوقصيانةفي
حولالدراسةهذهمشكلةوتدور،التقاضيحقعلىالواردةالقيودوبيان،السودانيالقانونفيالتقاضي

منالتحليليالمنهجالدراسةواتبعت،والحرياتالحقوقحمايةفيودورهالدستوريالقضاءرقابةمدى
الأفرادجميعيخضع:أهمهامننتائجإلىوتوصلت،الصلةذاتوالقوانينالدساتيرنصوصتحليلخلال

دستوريةمحاكموجوديقتضيالتقاضيفيالحقإعمالوإن،متساويةمعاملةإلىالقضاءإلىاللجوءفي
لحقالشكليالإقرارإنكما.منهمالمسلوبةحرياتهموصونحقوقهماستعادةطريقهاعنالأفراديستطيع
حقترعيالتيفالدولة،واحترامهكفالتهالدولةتتولىأنيجببل،كافيغيرالدستورفيالتقاضي
الاهتمامبضرورة:الدراسةأوصتكما.القانونسيادةواحترام،والديمقراطية،التقدمدولةهيالتقاضي
مبدأتكريسالسودانيةالدولةوعلى،خاصةبصورةالدستوريوالقضاءعامةبصورةالقضاءبمرفق
.المواطنينحقوقباقيلضمان،التقاضيحقبكفالةالقضاءأماموالمساواةالقانونسيادة
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abstract:
This study dealt with the concept of constitutional and judicial protection of the

right to litigation in Sudanese law and the exceptions to the right to litigation. The
study aimed to identify the right to resort to the constitutional judiciary, its
importance in preserving the rights and freedoms guaranteed by the Constitution,
and to explain the aspects of the Constitution and the Constitutional Court’s
protection of the right to litigation in Sudanese law. A statement of the restrictions
on the right to litigation, the problem of this study revolves around the extent of
oversight by the constitutional judiciary and its role in protecting rights and
freedoms. The study followed the analytical approach by analyzing the texts of
relevant constitutions and laws, and reached results, the most important of which
are: All individuals in resorting to the judiciary are subject to equal treatment, and
implementing the right to litigation It requires the existence of constitutional courts
through which individuals can restore their rights and preserve the freedoms that
were taken from them. Moreover, the formal recognition of the right to litigation in
the Constitution is not sufficient. Rather, the state must guarantee and respect it,
as the state that respects the right to litigation is a state of progress, democracy,
and respect for the rule of law. The study also recommended: the need to pay
attention to the judiciary in general and the constitutional judiciary in particular,
and that the Sudanese state must devote the principle of the rule of law and
equality before the judiciary by ensuring the right to litigation, to guarantee the
rest of the rights of citizens.
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لمقدمةا
الحقناصرسبقلماوالخاتمأغلقلماالفاتحمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد
...وبعد.وسلموصحبهآلهوعلىالمستقيمصراطكإلىوالهاديبالحق
حقوقهمضمانالأفراديستطيعطريقهعنإذالأصيلةالدستوريةالمبادئأهمأحدالتقاضيحقيعتبر

هذاجبحوإذا،حقوقهمعلىالحصولطريقهاعنالأفراديستطيعوسيلههوفلذلك،الأخرىوحرياتهم
يكرسالذيالتقاضيحقلمبدأوإخلالخرقذلكيعتبرذلكفإنالناسمنطائفةأوفردأيمنالحق
.القانونسيادةمبدأ

عليهالقضاءورقابةدستورياًالتقاضيحقحمايةمنالسودانيالمشرعموقفالدراسةهذهناولتت
المحكمةقضاءفيتطبيقاتهأهمالدراسةاستعرضتكما،حمايتهومدىالدستورفيعليهبالنصوذلك

الاستثناءبهذاالسودانيالمشرعأخذومدى،السودانيالقانونفييهعلالواردةوالاستثناءات،الدستورية
التقاضيحقحمايةفيودورهاتهارقابمدىوالدستوريةالدائرةالعلياالمحكمةتطبيقاتخلالمن

الفتراتظلفيخاصةتعطيلهاأوالقضائيةالرقابةفقدانوأن،ملموسواقعإلىالرقابةهذهوتحويل
.التقاضيحقتكفللادولةفيوالحرياتللحقوقصارخانتهاكيعتبرالانتقالية

:الموضوعأهمية
لحقوالقضائيةالدستوريةالحمايةيتناوللكونه:النظريةالناحيةمنالموضوعهذادراسةأهميةتبدو

القضاءإلىاللجوءحقمبدأأهميةمنلماالموضوعهذاأهميةتتمثلكما،السودانيالقانونفيالتقاضي
السلطاتحرمانفيتتمثلحقيقيةاشكالاتوجودفيالعمليةأهميتهوتتجلى.والحرياتالحقوقحمايةفي

بواجبهاالدولةفيالمختصةالسلطاتإخلالوكذلك،القضاءإلىاللجوءمنالأفرادالدولةفيالعامة
.الأفرادحقوقلكافةإهدارهاذلكعنينتجمماالتقاضيلحقاحترامهاعدمفيالدستوري

:الدراسةمشكلة
الحقوقضمانفيوأهميتهالتقاضيلحقوالقضائيةالدستوريةالحمايةبيانفيالدراسةمشكلةتظهر

الحقوقهذهحمايةفيالدستوريالقضاءفاعليةومدى،الدستورفيعليهاالمنصوصوالحريات
:الدراسةلمشكلةأكثرلتوضيحالأسئلةبعضونطرح.والحريات

؟الدستوريالقضاءإلىاللجوءحقمبدأهوما/1
؟والحرياتالحقوقصيانةفيفاعليتهاومدىالقوانيندستوريةعلىالرقابةهيما/2
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؟التقاضيحقلكفالةوالقضائيةالدستوريةالحمايةهيما/3

:الدراسةأهداف
.السودانيالقانونفيالتقاضيلحقالدستوريةوالمحكمةالدستوريةالحمايةأوجهعلىالتعرف/1
والمجتمعللأفراديكفلهاالتيوالحرياتللحقوقحمايتهفيالتقاضيحقمبدأضماناتعلىالوقوف/2

.والدولة
الدستوركفلهاالتيوالحرياتالحقوقصيانةفيوأهميته،الدستوريالقضاءإلىاللجوءحقبيان/3

.السوداني
.السودانيالقانونفيالحقهذاتقييدومدىالتقاضيحقعلىالواردةالاستثناءاتبيان/4

:الدراسةمنهج
هذهبموضوعالمتعلقةالسودانيةالدساتيرنصوصتحليلتمحيث،التحليليالمنهجالدراسةاتعبت

هذادراسةضوءعلىالمطروحةللمشكلةحلولوإيجاد،منهاالمرجوةالأهدافإلىوصولاً،الدراسة
.الموضوع

:الدراسةهيكل
التقاضيلحقوالقضائيةالدستوريةالحمايةفهومم:الأولالمبحث
التقاضيلحقوالقضائيةالدستوريةالحمايةماهية:الأولالمطلب
وأهميتهالتقاضيحقمبدأماهية:الثانيالمطلب
السودانفيوالقضائيةالدستوريةالحماية:الثانيالمبحث
الدستوريةالحماية:الأولالمطلب
ئيةالقضاالحماية:الثانيالمطلب
السودانفيالتقاضيحقكفالةمنالدستوريالقضاءموقف:الثالثالمطلب
يالسودانالقانونفيالتقاضيحقعلىالاستثناءات:الثالثالمبحث
)السيادةأعمال(القضاءلرقابةتخضعلاالتيالأعمال:الأولالمطلب
السيادةأعمالمعايير:الثانيالمطلب
فيهاالطعنمنالإداريةالقراراتتحصين:لثالثاالمطلب
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الأولالمبحث

التقاضيلحقوالقضائيةالدستوريةالحمايةمفهوم
التقاضيلحقوالقضائيةالدستوريةالحمايةماهية:الأولالمطلب

:لغةًالدستورتعريف:أولاً
غيركلمةأنهافيهالراجحدستورلكلمةاللغويوالاشتقاقيالأصلفيالبحثعلىاللغويالمعياريقوم
.1أساسيةقاعدةبهويراد،صاحبأي)،ور(ويدأي)،دست(منمركبة،الأصلفارسيةوإنما،عربية

.ذاتهاالدستوريةالمدونةأوبالوثيقةأي،ذاتهبالدستورالدستوريالقانونتعريفيربطاللغويفالمعيار
.2التكوينأوالتنظيمأوالأساستعني،للكلمةالغربيبالمعني)،دستور(كلمةولكن
لطريقةالعامةالأسستحددالتيالقواعدمجموعةبأنهاللغويةالناحيةمنالدستوريعرفهذاوعلى
.وتنظيمهاالجماعةتكوين

:اصطلاحاالدستورتعريف:ثانياً
الأساسيةالسلطاتوتحدد،فيهاالحكمونظامالدولةشكلتبينالتيالقانونيةالقواعدمجموعةفهو
يتمماخلالمن،والمواطنينبينهافيماأو،البعضبعضهابينفيماالقائمةالعلاقةوتنظم،المختلفة

.3الدولةمواجهةفيلهموحرياتحقوقمنبهالاعتراف
تحديدمنيتضمنهفيماالدولةفيالقانونيالنظاملتحديدالأساسيالمصدريعتبرالدستوركانولما
فتتقيدالهيئاتلهذهبالنسبةالإلزامصفةللدستوريكونأنالبديهيفمن،القانونيونشاطهاالحاكمةللهيئات

وأساسوجودهالسندهدمعليهخروجهافيكانوإلاالدولةإطارفيداخلينشاطمنتمارسهفيمابه
كلاختصاصاتيحددالذيفهو،الدولةفيالحاكمةالهيئاتلوجودالشرعيالسنديعتبرفالدستور؛نشاطها

باعتبارهاوإنما،لهاذاتياًحقاًباعتبارهالاإياهايمنحهافإنهالاختصاصاتهذهلهايمنحإذوهو،منها

.9ص،2،1981ط،بغداد،للطباعةالقادسيةدار،الدستورنظرية،الشاويمنذر.د.1
منشورات،العالمفيوالسياسيةالدستوريةالنظموأهملبنانفيالسياسيوالنظامالدستوريالقانون،المجذوبمحمد.دـ2

.30ص،4،2002ط،الحقوقيةالحلبي
.30ص،دت،2ط،المعاصرةالسياسيةوالنظمالدستوريالقانونمبادئفيالوجيز،عفيفيمحمودمصطفى.3
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يحددالذيوهوالهيئاتهذهينشئالذيهوالدستورأنداموما،الدولةباسمتمارسأنيجبوظائف
منتمارسهفيماالهيئاتهذهخضوعوجوبإلىيؤديذلكفإن،نشاطهاوصوراختصاصاتها
القانونيالسنديهدمالدستورلأحكاميخضعلاالذي)الهيئةأو(والحاكم،الدستورلأحكاماختصاصات

.4تصرفاتهشرعيةوأساسلوجوده
اللازمةالضماناتوتوفروالحرياتالحقوقهذهاحترامعلىالعامةالهيئاتهذهتعملماوغالبا

المحكمةأوالعلياالمحكمةعبرحمايتهافيالقضائيةالسلطةعلىالأكبرالمسؤوليةتقعحيث،لممارستها
.الدستورية

واصطلاحالغةًالقضاءتعريف:ثالثاً
.5حكمأيقضاءًيقضيوقضى،القضاياوالجمع،مفردوالقضية،الأقضيةوالجمع،الحكمهو

الدولةفيالأشخاصمنوغيرهمالمواطنونإليهايحتكمالتيالمحاكمبهفيقصد:اصطلاحاًالقضاءأما
السلطةقانونوعرفها.القضائيالجهازأو،القضائيةالسلطةأو،القضائيةالهيئةوتسمى،أنواعهابمختلف
(بأنهاالقضائية .6)القضائيةوالأجهزةالعلياالمحكمة:منالمكونة:

اصطلاحاًالدستوريالقضاءتعريف:رابعاً
تعريفوهنالك،7الدستوريالمجالفيالمحاكمأحكاممنالمستنبطةالقانونيةالقواعدمجموعةهو

القضاءفهو:الشكليالجانبفمن،موضوعيأو،شكليإما:معنيينيحتملبأنهالدستوريللقضاءآخر
الدعاوينظرصلاحيةالدستورأعطاهاالتيالمحاكمأوالمحكمةفيالمتمثلالمتخصصالدستوري
.الدستورية

محكمةمنصدرتسواء،الدستوريةالمسائلفيالفصلإلىينصرففهو:الموضوعيالجانبمنأما
.8دستوريةبمسألةصدرالحكمأنطالماأخرىمحكمةمنأم،متخصصةدستورية
أن:أولهما:مرينأحديعكس،الشكليةالناحيةمنالدستوريللقضاء،الأخيرالتعريفهذاإلىوبالنظر
محكمةيعدلامافكل،غيرهدونالمحكمةوصفعليهيصدقماإلىإلاينصرفلاالدستوريالقضاء

:وثانيهما.القوانيندستوريةبرقابةالاختصاصلهانعقدلوحتى،دستورياًقضاءًيعدلا،قضائيةجهةأو

.54ــ53ص،م2020،ند،الإداريوالقضاءالدستوريالقضاء،العامالقانونقضاء،يوسفعمريس.4
،قضىمادة،1995،بيروتالناشرون،لبنلنمكتبة،الصحاحمختار،الرازيالقادرعبدبنبكرأبيبنمحمد.5

1/269.
)9/1(المادة،السودانيالقضائيةالسلطةقانون.6
.11ص،1997،بالإسكندريةالجامعيةالمطبوعاتدار،الدستوريالقانون،الحلوراغبماجد.7
النهضةدار،القاهرة،التشريعاتدستوريةعلىالرقابةشأنفيالدستوريالقضاءاستقلالمدى،الشيخاللهعبدعصمت8

.7ص،2003،العربية
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ـــالاختصاصهذاخالطفإن،فقطالقوانيندستوريةبرقابةمختصةتكونلمما،قضاءًمحكمةأيتعدلا
أما.الدستوريالقضاءوصفعنهاينحسرفإنه،دستوريةغيرمنازعاتفيبالفصلآخراختصاص

فيبالفصلأساسيبشكليعنيفإنه،الدستوريالقضاءلتعريفالموضوعيالجانبمنبالنظر
طبيعةعنالنظربغض،بهالقائمإلىلاالاختصاصإلىينصرفاصطلاحوهو،الدستوريةالمنازعات

.9قضائيةغيرجهةأو،محكمةتكونأنويستوي،عليهالقائمةالجهة
المتعلقةوالمنازعاتالمسائلفييقضيالذيالحكمذلكهو:الدستوريالقضاءأنذلكمنويستخلص

.نصوصهوتفسيرللدولةالأساسيبالقانون

وأهميتهالتقاضيحقمبدأماهية:الثانيالمطلب
التقاضيفيالحقتعريف:أولاً

هذهومن،معناهوتوضحمضمونهتبينكلها،متعددةبصيغالتقاضيحقمفهومعنالقانونشراحعبر
القضاءأمامالمطالبةحقالدولةفيشخصلكلأن:يعنيالتقاضيحقأنالشراحبعضذكرهماالصيغ

.المحاكمأماممنهيطلبأويطلبهلماالدفاعحقوأن،القانونيةبالحماية
أنحقوقهمنحقعلىاعتداءعليهوقعفردلكلبأن:التقاضيحقمعنىعنالآخرالبعضعبركما

.10حقهوسلبهظلمهممنلنفسهوالانتصافالاعتداءذلكلردالقضاءإلىيلجأ
:بأنهأو.حقوقمنيدعونهفيماالقضاءإلىالأفرادالتجاءحقهوالتقاضيحقأنثالثفريقذكروقد
الاعتداءردوطالباًقانونيمركزأو،مصلحةأو،لهلحقالحمايةطالباًالقضاءإلىباللجوءالشخصحق
.11)منهسلبإذااستردادهأو،عنه
التقاضيحقأهمية:ثانياً

معينةبطائفةأوبفرديتعلقالحقوقمنحقحولمامنازعةنشؤهيالتقاضيحقممارسةعلةإن
بينما،التقاضيفيالطبيعيحقهاممارسةمنالطائفةتلكأوالفردذلكويمنعتشريعينصيأتيفعندما

ــ8ــ6ص،م2013،الإسكندريةمصر،الجديدةالجامعةدار،الدستوريالقضاءأصول،أبويونسباهيمحمدأنظر.9
9.
،الحديثةالمؤسسة،الخطيالاثبات،الاختصاصالدعوى،الأولالجزء،المدنيةالمحاكماتأصولشرح،شندبربيع.10

.19ص،2011،لبنان
،الأردن،والتوزيعللنشرالعلميةالدار،1ط،مقارنةدستوريةدراسة،التقاضيحقكفالة،البيانياللهرحمةاللهعبد.11

.13ص،م2002
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المساواةلمبدأالفادحالخلليحدثفهنا،موانعأوعقباتأيةدونالحقبهذاوالطوائفالأفرادبقيةيتمتع
.12التقاضيلحقالجسيموالخرق،القضاءأمام

وإذا،القضائيةالحمايةعلىالحصولوأداة،الحرياتأساسباعتباره،التقاضيحقأهميةوتزداد
الكافيةالحمايةالحقوقلهذهيتوافرلنلأنه،انتقصتأوالحقوقكافةضاعتانتقصأوالحقهذاضاع
.13الأخرىالحقوقلكافةإهدارنفسهالوقتفييعنيالتقاضيحقفإهدار،عليهااعتداءوقوععند

استخدامهيستحيلأنهبمعنى،اقتضائهاوسيلةعلىاستعمالهايتوقفالتيالحقوقمنالتقاضيحقويعتبر
فقدالوسيلةتلكاستعمالمنالشأنصاحبمنعفإذا،قضائيةدعوىطريقعنالقضاءإلىباللجوءإلا

تعرضوإنمانفسهاتلقاءمنللخصوماتتتصدىلاالقضائيةالسلطةأنذلك،نفسهالحقأصلمنحرم
اللجوءفيلحقهمالأفرادمباشرةطريقعنإلاذلكيتمأنيمكنولا،قضائيةدعوىصورةفيعليها
.14القضاءإلى

علىحصوله:يعنيعليهللمجنيبالنسبةفهو،لآخرطرفمنيختلفنسبيالحقهذافإنوبالطبع
الدفاعحقضماناتفييتمثل:للمتهمبالنسبةوهو،بهلحقالذيوالضررالألممقابلعادلتعويض
تحقيقفيفيتمثل:للمجتمعبالنسبةأما،الخ...لبراءتهالمؤديةالقانونيةالوسائلكافةوسلوكوالطعن
القانونيةالقواعدفيالمحددةوالالتزاماتالواجباتاحترامبضرورةالمكلفينإنذارخلالمنالعامالردع
.للمجتمعالأساسيةوالمصالحالقيمحمايةالنتيجةحيثومن

،القاهرةالعربيةالنهضةدار،تاريخيةدراسة،مصرفيتطبيقهومدىالمساواةمبدأ،فودهالحميدعبدالسيد.د.12
82ص،2006

.18ص،2000،القاهرة،العربيةالنهضةدار،مقارنةدراسة،التقاضيحقكفالة،تمامالعالعبدالسيد.13
،الحقوقكلية،شمسعينجامعة،1،العدد،والاقتصاديةالقانونيةالعلوممجلة،التقاضيحقكفالة،العطارفؤادأنظر.14

.650ص،1959
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الثانيالمبحث
السودانفيوالقضائيةالدستوريةالحماية

الدستوريةالحماية:الأولالمطلب
(هيالقانونيةالدولةعناصرمنأن الفرديةفالحقوق)،قضائيةرقابةوتنظيم،الفرديةبالحقوقالاعتراف:
رقابةتنظيمأنكما،عليهاعتديماإذاعنهللدفاعالقضاءإلىاللجوءحقدونتتحققأنيمكنلا

لكفالةبارزينهامينمعلمينتمثلانمرحلتينوهنالك،نفسهالتقاضيحقسوىحقيقتهفيهوماقضائية
،م1969مايو25وحتى1964أكتوبرثورةبقيامالأولىالمرحلةكانتحيثالسودانفيالتقاضيحق

عامالسودانفيوالدستوريةالنيابيةالحياهالحياةبدأت؛اليوموحتىذلكبعدكانتالثانيةوالمرحلة
الدستوروألغي1958نوفمبر17فيعسكريانقلابوقعحيثعامينمنأكثرتلبثولم،م1956
منوكان،الدستوريةالحياةواستعادأكتوبر21فيالشعبهبحتىدكتاتوريحكموأقامالأحزابوحل
المادةنصتحيثالمؤقتم1964دستورعليهاقاموالتيأكتوبرثورةميثاقفيوردتالتيالمبادئأهم

(أنهعلىمنه)7( غيرأوكانترسميةالأشخاصمنتتكونالتيوالجمعياتالأشخاصجميعيخضع:
أدخلتهالذيالدستوريالتعديلببطلانالعلياالمحكمةقضتلذلكوتطبيقاً...)،القانونلحكمرسمية
بأنقررتبموجبهالصادرةالقوانينوألغتوتشريعيةتأسيسيةسلطةتتولىكانتوالتيالتأسيسيةالجمعية
الناسمنمجموعةلأيةالأساسيةوالحقوقيتعارضبماالدستورتعديلفيلهاحقلاالتأسيسيةالجمعية

.)15(دستوريحتىأوقانونيتعديلأيمنمحصنةالدستورفيعليهاالمنصوصالأساسيةالحقوقوأن
يكنلمقضاءناأنعلىقطعيدليلشكأدنىبلاالحكمهذاإن(بقولهالحكمهذاعلىالبعضوعلق
العليامؤسساتهافيالدولةكانتولوحتىنزاعأيمنسلطتهليحجبيكنولم،سلطاتهمنأحداًليستثني

.المؤسساتلتلكأساسيةبقوانينيتعلقالنزاعوكانعليهاالمدعيهي
فيهناكليس:(بأنهالعلياالمحكمةقضت،السودانحكومةضدوأخرينقرنقجوزيفقضيةوفي

وعلى،البرلمانداخلبالإجراءاتيتعلقفيماإلاالمحاكمإلىاللجوءمنشخصأييمنعماالدستور
منأنقررتالعلياالمحكمةأنإلا،التقاضيحقعلىصراحةينصلم،م1964دستورأنمنالرغم

سلطاتيهدمذلكبغيروالقولالعلياالمحكمةإلىاللجوءنزاعأيوفيوقتأيفيالمواطنينجميعحق
حارسةالقضائيةالهيئةتجعلوالتيمنه)99(المادةبنصويخلنفسهالدستورسيادةمبدأويهدمالمحاكم

3ص5رقمقضية1968لسنةالقضائيةالأحكاممجلة.15
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يقومالذيالديمقراطيالنظامبأساسيخلأنهكما،مسألةأيةفيوالحكمالنظراختصاصولهاللدستور
والدستوريةالنيابيةالحياةوعطلالأحزابحلالذي1969مايو25نظامبقيامأما.16الدستورعليه
بأوامرالثورةقيادةمجلسمنتصدرالقوانينكانتالفترةتلكوخلالدائماًدستوراًيضعريثمامؤقتاً

كلتصفيةفيجديدنظامكلطبيعةتقتضيهأمراًهذاوكان،القضاءرقابةعنمنأىفيوكانتجمهورية
.لمسيرتهمعوقاًيراهما

(بأنهمنه)222(مادتهفيونصم1973لسنةالسودانجمهوريةدستوروصدر بجميعالعمليستمر:
فيأنهعلىتعدلأوتلغىأوسريانهاينتهلمماالدستورهذاصدوروقتبهاالمعمولوالأوامرالقوانين

).الدستورهذاأحكامتسودمعهتعارضهاحالة
قانونأهمهاوكان،وعدلتالدستورنصوصمعتتعارضالتيالقوانينلكلشاملةمراجعةتمتوقد

بالقوةالحكوميةالمبانيبإخلاءقراراتإصدارالإداريةالسلطاتيخولكانالذيالعامةالمبانيإخلاء
(بأنهنصتالقانونذلكمن)4(المادةأنبل،القضاءإلىاللجوءدونالجبرية أنمحكمةلأيةيجوزلا:

ألغيتالمادةهذهإنإلا).القانونهذابموجبصدرأنهأعتبرأوتمفعلأوصدرأمرعلىتعقب
واعتبرتالمحاكمإلىاللجوءمنالمتضررالشخصتمنعلأنها،الدستورهذانصوصمعلتعارضها

المشرعأنإلا،المختصةالمحاكمأمامفيهاالطعنيجوزإداريةقراراتالصددهذافيالإخلاءقرارات
أمامهاالتيالمحاكمكلامتنعتحيث،رجعيبأثرسريانهاوبدأالقانونذلكعلىوأدخلهاأخرىمرةعاد

قرارهاالعلياالمحكمةوأصدرت،التعديلذلكدستوريةفيطعنثمومن،نظرهامنمعلقةإداريةطعون
أنعلى)26(المادةفينصوالذي1985دستورصدرثم،17التعديلذلكدستوريةبصحةبالأغلبية

.القانونلأحكاموفقاًالاختصاصذاتالمحاكمأمامالتقاضيحقالأشخاصلجميعالدستورهذايكفل
لجميعمكفولالتقاضيفيالحق:(أنهعلىنص،م1998لسنةالسودانجمهوريةدستوروأيضاً

لأحكاموفقاًإلامعاملةفيأوجنائيةخصومةفيقضاءيؤخذولا،دعوىمنأحديحرمولا،الأشخاص
.18)وإجراءاتهالقانون
منأحدمنعيجوزولا،التقاضيفيالحقيكفل(أنهعلىنصحيثم2005لسنةالسوداندستوروكذلك

(53(المادةفينصتحيثم2019لسنةالدستوريةالوثيقةوأيضاً.19)العدالةإلىاللجوءفيحقه يكفل)
)42(المادةنصتوقدهذا).العدالةإلىاللجوءفيحقهمنأحدمنعيجوزولا،التقاضيفيالحقللكافة

51ص1969لسنةالقضائيةالأحكاممجلة.16
569ص،سابقمرجع،العامالقانونقضاءيوسفعمريس.17
.)31(المادةــم1998السودانجمهوريةدستور.18
.)35(المادةــم2005لسنةالسوداندستور.19
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(إنهعلىم2019لسنةالدستوريةالوثيقةذاتمن ،السودانأهلكافةبينعهداًالحقوقوثيقةتكون:
الأساسيةوالحرياتالإنسانحقوقيحترموابأنجانبهممنوالتزاماً،مستوىكلعلىوحكوماتهموبينهم

والمساواةالاجتماعيةللعدالةالأساسحجروتعتبر،ترقيتهاعلىيعملواوأنالوثيقةهذهفيالمضمنة
.20السودانفيوالديمقراطية

أيوأنالأفرادلجميعالتقاضيحقكفالةعلىحرصهاالسابقةالدساتيرنصوصاستقراءمنويتضح
دستوريغيرعملاًيعدالقضاءإلىاللجوءمنالأفرادحرمانأومنعشأنهمنيكونتصرفأوتشريع
فرضأنهنجدالقضاءإلىاللجوءحقعلىنصهرغمم1973لسنةالدائمالدستورأنإلا.بطلانهويتعين

وسيادةالشرعيةبمبدأيخلمماوهذاجزئيةبطريقةالتقاضيحقممارسةمنتحدقانونيةنصوصعليه
للمبادئأهدارذلكوفيواستقلالهالقضاءولايةمنوينتقصالسلطاتبينالفصلوبمبدأالقانون

.العامةالدستورية

ئيةالقضاالحماية:الثانيالمطلب
القضائيةالرقابة:الأولالفرع
احكاممعالقانونتطابقمدىمنللتحقق،القوانيندستوريةعلىالرقابةتتولىهيئةوجودتعني

القضاءفيتتمثلوالتيالتقاضيحقلحمايةالمهمةالمبادئمنالقضائيةالرقابةوتعتبر.الدستور
يجعلوقد،الدستوريةالشرعيةمبدأحمايةالدستورإليهاعهدالتيالقضائيةالمحاكموهي،الدستوري

بلامركزيةيسمىماوهذا،الدولةفيالقانونيالنظامفيالمحاكمكلإلىدستوريتهعلىالرقابةالدستور
ماوهذا،القوانيندستوريةعلىالقضائيةبالرقابةسواهادونيعينهامحكمةالدستوريخولوقد،الرقابة
يختصوقدالعاديالقضاءفيالعلياالمحكمةإلىالرقابةبتلكالدستوريعهدوقد،الرقابةبمركزيةيسمى
القوانيندستوريةعلىالقضائيةبالرقابةالمختصةوحدهاهيتكونخاصةمحكمةإلىالرقابةبتلك

.21العاديالقضاءفيالعلياالمحكمةبجانب
القضائيةالرقابةطرق:الثانيالفرع
الدفعأو،الأصليةالدعوى:هماطريقتينبأحدالقوانيندستوريةعلىرقابتهابتطبيقالمحاكمتقوم

.الفرعي

).53(المادة،م2019لسنةالانتقاليةللفترةالدستوريةالوثيقة.20
85ص،سابقمرجع،العامالقانونقضاء،يوسفعمريس.21
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فيالمصلحةصاحبأوقانونينصمنالمتضرريتقدمأنوهو:الأصليةالدعوىطريقعنالرقابة/أ
دستوريةفيوالطعونالدعاويبنظرالدولةدستوربموجبـــالمختصةالمحكمةإلىدعوىبرفعإلغائه

المختصةالمحكمةوتتولى.للدستورلمخالفتهالمعينالقانونيالنصبإلغاءفيهامطالباًــالقانونيةالنصوص
مرةدستوريتهأمريثارولاوإلغائهالقانونهذاببطلانحكمتالمخالفةمنتحققتفإذا،الأمربحث

.22أخرى
فييخوللمحيث،القوانيندستوريةعلىالطعوننظرعندالسودانيالمشرعاختارهالذيالطريقوهو

بدرجاتهاالمحاكمم2019لسنةالدستوريةالوثيقةصدوروحتىالاستقلالقبلمامنذالمتعاقبةدساتيره
إلىاللجوءفيالأفرادحقويعتبر.الفرعيالدفعطريقعنبنظرهاالاختصاصصلاحيةالمختلفة
قضائيةسلطةوجوددونالصحيحةبصورتهيمارسأنيمكنلا،حقوقهملاقتضاءالقضائيةالسلطة
تعطيهبماوذلك،القوانيندستوريةعلىالرقابةمبدأتطبيقفيالأهمالركيزةهوفالقضاء،23مستقلة
كافيةبضماناتتتمتعمستقلةجهةإلىبالالتجاءحقوقهمعنالدفاعبمقتضاهيستطيعونسلاحمنللأفراد

السلطةتتخذهاالتيوالأوامرالإجراءاتأو،القوانينعنالتعويضأو،والتعديل،الإلغاءوبمستطاعها
.24للدستوربالمخالفةالعامة

الأفرادلحقوقوضمانةناجحةحمايةتقديمفيالرقابةفاعليةمدىعلىالتقاضيحقكفالةوتتوقف
.ملموسواقعإلىوتحويلهاالأساسيةوحرياتهم

هذهوفي،المتحدةالولاياتفيشيوعاًوالأكثرالأقدمالطريقةوهي:الفرعيالدفعطريقعنالرقابة/ب
وإنما،الدستوريةعدمدعوىبنظرالمختصةللمحكمةمباشرةاللجوءللمتضررالقانونيجوزلاالحالة

بقانونمتعلقاًالدستوريةبعدمالدفعفيكون،العاديالقضاءأماممنظورةدعوىهنالكتكونأنيشترط
دستوريةبعدمبالدفعالطرفينهذينأحدفيتقدم،المحكمةأمامالمنظورالنزاعطرفيعلىتطبيقهيراد

مندستوريتهالمذكورةالمحكمةتنظرلاأنذلكويعني،النزاعدعوىتنظرالتيالمحكمةأمامالقانون
فيالمحكمةتنظرفقطعندئذ،الدستوريةبعدمالخصومأحديدفعأنيجبوإنما،إرادتهاتلقاءمنعدمها

الدفعأثيرالتيالدعوىفيتطبيقهعنامتنعتللدستورمخالفتهالمحكمةقدرتفإذا،الطلبهذا
.25بصددها

2682ص،1997،الإسكندريةالجامعيةالمطبوعاتدار،الدستوريالقانون،الحلوراغبماجد.22
الحلبيمنشورات،مقارنةدراسة،التقاضيحقوكفالةالقضاءأمامالمساواةمبدأ،اللهعبدبسيونيالغنيعبد.23

52ص،2001،بيروت،الحقوقية
65ص،بدويثروت.24
72ص،سابقمرجع،الدستوريالقانون،الحلوراغبماجد.25
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الدعوىعلىدستوريتهبعدمالمحكمةحكمتالذيالقانونيطبقألاالفرعيالدفعطريقعلىويترتب
،الدعوىطرفيسوىالكافةمواجهةفيسارياًيظلالقانونأنأي،فقطالدستوريةعدمبسببهاأثيرالتي
.الدستوريةبعدمحكمتالتيالمحكمةبقرارالتقيددونتطبقهأنأخرىلمحكمةيمكنحيث

السودانفيالدستوريالقضاءموقف:الثالثالمطلب
النظامفيالعلياالمحكمةوكانت،القضائيةالرقابةمبدأعلىالسودانحكمعلىالمتعاقبةالدساتيرنصت

وظلم1953لسنةالذاتيالحكمدستورمنذالقضائيةالرقابةتمارسالتيالآليةهيالسودانفيالقضائي
بدلاًصدرألغيوعندمادستوريةمحكمةإنشاءعلىنصالذي26م1998دستورصدرحتىكذلكالحال
علىللرقابةدستوريةمحكمةأيضاًأنشأقدكانالملغيم2005لسنةالانتقاليالسوداندستورعنه

:أنعلى)30(المادةفيونصتم2019لسنةالدستوريةالوثيقةصدرتثمالقوانيندستورية
دستوريةعلىبالرقابةوتختصالقضائيةالسلطةعنومنفصلةمستقلةمحكمةالدستوريةالمحكمة/1

.الدستوريةالنزاعاتفيوالفصلوالحرياتالحقوقوحمايةوالتدابيرالقوانين
.27للقانونوفقاًوسلطاتهااختصاصاتهاوتحددالدستوريةالمحكمةتشكل/2

فيالمحكمةوسلطاتاختصاصاتإلىنتعرضفإنناقائماًظلالدستوريةالمحكمةقانونكانولما
:التاليالنحوعلى)16(و)15(المادتين

الدستوريةالمحكمةاختصاصات:أولاً
:أنهعلى)15(المادةنصت

:وتتولى،وملزمةنهائيةاحكامهاوتعتبرالولاياتودساتيرللدستورحارسةالمحكمةتكون/1
( .الدستوريةالنصوصتفسير(أ

( .الأساسيةوحرياتهالإنسانحقوقحماية(ب
( .والنصوصالقوانيندستوريةفيالفصل(ت
( .الحكممستوياتبينفيماالدستوريةالنزاعاتفيالفصل(ث

)105(المادة،م1998لسنةالسوداندستور.26
)31/2(المادة،م2019لسنةالانتقاليةللفترةالدستوريةالوثيقة.27
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والإجراءاتوالقراراتوالأحكامالقضائيةالسلطةأعمالتخضعلا)1(البندأحكاممنالرغمعلى/2
.الدستوريةالمحكمةلمراجعةمحاكمهاتصدرهاالتيوالأوامر

الدستوريةالمحكمةسلطات:ثانياً
)15(المادةفيعليهاالمنصوصبالاختصاصاتالقيامسبيلفيللمحكمةيكون)16(المادةتنص

:الآتيةالسلطاتممارسة
( للدستورمخالفعملأوقانونأيإلغاء(أ

( .أمامهامسألةأيفيجهةأيإليأمرأيإصدار(ب
( المحكمةأمامالمحبوسأوالمعتقلالشخصلإحضارشخصأوجهةأيإلىأمرأيإصدار(ت

.28الاعتقالأوالحبسدستوريةفيالنظربغرض
بإزاءمتساويةرعايةعلىالحصولفيجميعاًالمواطنينحقالديمقراطيةالنظمفيالراسخةالمبادئمنو

الدستوريجعلالحقوقهذهلضمانوتحقيقاً،التقاضيفيوالحقالقانونأمامالمساواةكحقالحقوقبعض
.استفائهاعلىالرقيبهوالقضاء
ترفعأن)،التقاضيحق(دستوريلحقالحمايةطلبحقفيالسودانيةالدستوريةالمحكمةقضاءوقرر

حقحمايةدعوىلإقامةمجاللاأنهذلكيعنيمما،العلياللمحكمةبعريضةدستوريحقلحمايةالدعوى
فقدلذلكوتطبيقاًالعاديالقضاءطرقبواسطةحمايتهيمكنالحقأنتبينإذاالعلياالمحكمةأمامدستوري

قدالمدعينإن(السودانحكومة/ضد/الشرقيةالمنطقةشعبيمجلسلدكاكينالمستأجرونقضيةفيجاء
ثابتاًلهمخاصاًحقاًصادرفيهالمطعونالإداريالقرارأنعلىالاستئنافمحكمةأمامطعنهماستند

فيثابتحقمنهملكلوإذ،م1973لسنةالسودانلجمهوريةالدائمالدستورمن)34(المادةبموجب
الطرقكافةالمدعوناستنفذوقد،شروطهوحسبالإيجارعقدنفسبموجبيستأجرهالذيبالعقارالانتفاع
ولمتسعفهملمكلهاالإداريةالطرقولكن،العقارفيللبقاءمصلحتهملحمايةمحاولةفيللطعونالإدارية

طعونبشطبقراراًالاستئنافمحكمةوأصدرت،الطعنبموجبففعلواللمحكمةاللجوءإلالهميبق
حمايةبلاالمدعونأصبحوبذلك،العامةالمبانيإخلاءقانونتعديلعلىبناءالاختصاصلعدمالمدعين
تعقبأنمحكمةلأيةيجوزلاأنهالتعديلذلكومفاد،العامةالسلطةرحمةتحتوباتوامصلحتهموأهدرت

أصدرهالذيالعامةالمبانيإخلاءقانونبموجبتمأوصدرأنهاعتبرأوتمفعلأوأصدرأمرأيعلى
فيوردوقدر،الدستورمن)106(للمادةوفقاًتشريعيةسلطاتمنلديهبماالجمهوريةرئيس/السيد

حقوقمنأساسياًحقاًيهددحيث،الدستورمقتضياتمعيتعارضالمذكورالتعديلأنالمدعينعريضة
من)185،63،61،59،38،11(الموادبموجبللمواطنينيثبتالذي)التقاضيحق(وهوالمواطن

).16و15(المواد.م2005لسنة،الدستوريةالمحكمةقانون.28
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)للقضاءاللجوء(حقأنإلىالسابقةتلكفي)الدستوريةالدائرة(العلياالمحكمةقضاءانتهىوقد،الدستور
اللجوءفيالأفرادحقوإن،الدستوركفلهقدالدستورفيعنهاالمنصوصوالحرياتالحقوقكلبشأن
لهذاالقضائيةالهيئةأنشأعندماأيضاً،الدستوركفلهقدخصوماتهمفيللفصلدرجاتهاكلفيالمحاكمإلى

ولكنمكفولحقفهوالعامةبالمبانييتعلقفيماالإداريةالقراراتبشأنللقضاءاللجوءحقأماالغرض
منالمحاكممضتعندماحدثماعينوهذايقيدهأنيمكنأنشأهالذيالقانونوأنالقانونبموجب
حمايةدعوىشطبتذلكوعلىالعامةالمبانيإخلاءبشأنتمقدأنهاعتبرأوتمفعلأيعلىالتعقيب

.29الطعنمحلالتشريعدستوريةتأكيدبمعنىبرسومهاالدستوريالحق
فيم139/2013/دق/دمبالنمرة،التقاضيحقلكفالةالدستوريةالمحكمةتطبيقاتأحدفيجاءكما

(قضية أنهفيالدعوىهذهوقائعوتلخصت)،العامالنائبــــالعدلوزارة/ضد/وآخرينحسانحسين:
،المواطنينمنجمهرةخروجإثربورتسودانمدينةفيشغبأحداثوقعتم29/1/2005بتاريخ

السلطاتوقامت،قتلىالمواطنينمنعددضحيتهراحصداموحدثالمظاهرةلتلكالشرطةوتصدت
وتقدم،الدمأولياءبعضمعتسويةوتمتم29/1/2005بتاريخأوليةإجراءاتمحضربفتحالمختصة

الدعوىإجراءاتفيالسيربغرضالمختصالنيابةوكيلالسيدإلىبطلبالتسويةلمبدأالرافضون
إلىهذاالرفضقراراستئنافوتم،الطلبذلكالنيابةوكيلالسيدورفض،النظاميةالقواتضدالجنائية

بتاريخ/60/نقض/عم/عورقمبقرارهالسودانلجمهوريةالعامالمدعىالسيدقبلمنأيدأن
.م6/6/20011

محمدإمامحميدوالأستاذمكاويعثمانرفعتالأساتذةوآخرينحسانحسينالطاعنينعنإنابةوتقدم
موكليهملحقوق،أعلاهالقرارانتهاكعلىاستناداً،الدعوىبهذهالمحاموناللهعبدإبراهيممحمدوالأستاذ

القرارإنقضائهافيالدستوريةالمحكمةانتهتحيث،الدستورمن)35و28(الموادفيالدستورية
القضاءإلىاللجوءفيالطاعنينحقوحجبالدستورمن)35(المادةنصخالفقدالدعوىموضوع

.والدستورالقانونلنصوصواضحةمخالفةالأمرحقيقةفيوهيالقانونتطبيقظاهرهابإجراءات
عنهتسفرمنضدالطاعنينباسمجنائيةدعوىبفتحوأمرتالدعوىموضوعالنيابةقراروألغت

.القضاءإلىالتهمةإليهتوجهمنوتقديمالتحريات

.1979،الشهريةالأحكامنشرة،2/1978/د.ق،الشرقيةالمنطقةشعبيمجلسقضية.29
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الدستوريةوالتطبيقات،الذكرسالفةالدساتيركافةفيعليهبالنصوذلك،التقاضيحقكفالةمنوبالرغم
الوثيقةفيعليهالنصمنبالرغمالحقهذاأهدرتقد،م2019للعامالانتقاليةالفترةحكومةإنإلا،له

بالرقابةاختصاصهاللممارسةالدستوريةالمحكمةتكوينعدمفيذلكويتمثل،30م2019لسنةالدستورية
الأولتشرين25انقلابوحتىأعوامأربعةمنلأكثرـــالتقاضيحقحمايةفيـــالقوانيندستوريةعلى

،والحرياتللحقوقانتهاكظلفيوالطعونالأحكاممنكثيرتعطيلإلىأدىمما،الآنوإلىم2021
القضاءمجلسيدعلىالدستوريةالمحكمةتشكيلعلىالوثيقةنصتوحيث.القضائيةللرقابةوفقدان
)،المشتركالتشريعيالمجلس(والوزراءالسيادةمجلسيقبلمنالآخرهوقانونهإجازةتتموالذي،العالي
.31الدستوريةالمحكمةتكوينصلاحياتالعاليالقضاءلمجلسالقانونهذايفوضحيث

علىتقع،فيهالواردةالحقوقذلكفيبما،وتطبيقهالدستوراحتراممسؤوليةأنعلىناكدأنويجدر
المحددةوالمسؤولياتالمهاموتختلف،والمحليالمركزيالمستويينعلىالعامةالسلطاتجميععاتق

الدستوريالدوربحسب،قضائيةأم،تنفيذيةأم،تشريعيةأكانتسواء،الفاعلةالأطرافلمختلفالموكلة
.إليهاالمسند

الثالثالمبحث
يالسودانالقانونفيالتقاضيحقعلىالاستثناءات

)السيادةأعمال(القضاءلرقابةتخضعلاالتيالأعمال:الأولالمطلب
السيادةأعمالمنالسودانيالمشرعموقف:الأولالفرع
)،الحكومةاعمال(أحياناعليهاويطلقالمشروعيةأمبدعلىتردالتيالقيودأهمالسيادةعمالأتعتبر
القضاءقانونمن)8(المادةعليهنصتماوهو،القانونبموجبالقضاءرقابةعنالاعمالهذهوتخرج
:أنهعلى2005لسنةالإداري
:الآتيةالسيادةأعمالفيالطعنيجوزلا)4/1(المادةأحكاممراعاةمع(1)

.والولائيةالقوميةالدستوريةالمناصبشاغليتعيين(أ)
.الحربإعلان(ب)
الطوارئحالةإعلان(ت)
.والمنظماتبالدولالخارجيةعلاقتهافيالدولةتمثيل(ث)

.سابقمصدر).53(المادة،م2019لسنةالانتقاليةللفترةالدستوريةالوثيقة.30
سابقمصدر)،29/2(المادة،م2019لسنة،الانتقاليةللفترةالدستوريةالوثيقة.31
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.إليهاالمبعوثينالسفراءواعتمادالسفراءتعيين(ج)
.32المدنيةالخدمةفيالقياديةالوظائفشاغلي(ح)

هذهفيالسيادةأعمالأنكما،السيادةأعمالفيالإداريالطعنيجوزلمالمشرعأنالنصمنواضح
،السيادةأعمالنطاقمنتوسعهذاوفيالسيادةأعمالمنيعتبربقولهاوذلك،العمومبصيغةجاءتالمادة
منالصادرةالقراراتجميعفيالطعنجوازوهوالعامالأصلمناستثناءهيالسيادةأعمالأنفطالما
القضـاءقانونمن)4(المادةنصفيوردماحسبوذلك.المسؤولينمندونهمنأوالجمهوريةرئيس

(أنعلىم2005لسنةالإداري طلبكلبعريضةالمختصالاستئنافمحكمةقاضىإلىالطعنيرفع:
مجلسأو،الجمهوريةرئيسمنالصادرةالقراراتعدا،عامةسلطةأيمنصادرإداريقرارفيطعن

.33)العلياالمحكمةلقاضيفيهاالطعنبنظرالاختصاصينعقدالتي،اتحاديوزيرأو،الاتحاديالوزراء
السيادةلأعمالالدستوريةالتطبيقات:الثانيالفرع
نصتوهيالسيادةأعمالالدســتوريةالدائــرةالعلياالمحكمةفيهاطبقتالتيالنصوصبعضهنالك
حكومة)ضــد(خيرمحمدخالدقضيةفي،م2005لسنةالإداريالقضاءقانونمن)ج/4(المادةعليها

.م24/10/1987:التاريخ.المحاميخليلفتحي:المحامونم15/1987/دع/عمالسودان
عننيابةالمحاميمحمدخليلفتحيالأستاذبهاتقدمالتيالعريضةمطالعةمنيبينكانلما:الحكـــم
الطوارئحالةبإعلانالصادرالأمردستوريةفييطعنأنهالسودانحكومةضدخيرمحمدخالدموكله

منهماكلاستمراردستوريةوفيم26/7/1982فيالصادرةالطوارئلائحةوفيم25/7/1987في
العريضةفيالواردةللأسبابجوهرهافيمماثلةأسبابعلىبناءم1987أغسطسمنالثامناليومبعد
م13/1987رقمالعريضةوفي،السودانحكومةضدالأمينالحسنمحمدمنالمقدمةم11/1987رقم

للأسبابالطوارئحالةإعلانبانالادعاءعنفضلاوذلك،وآخرينالسيدالحاجاللهعوضمنالمقدمة
علىالطوارئحالةإعلانمنالدستوريالمشرعمقاصدمعيتمشىولاصحيحغيرالأمرفيالمذكورة

الجسيمالحاليالخطرقيامهيمحددةحالةبتوافرمحكوماستثنائيةحالةالطوارئحالةإعلانإن(أساس
بالقوانينمعالجتهيمكنولا،اقتصادهيهددأومنهجزءأيأوالوطنسلامةأوالوطنيةالوحدةيهددالذي

(قائلاالطاعنمحاميواستطرد)العادية لام1987لعامالطوارئحالةإعلانالواردةالأسبابأنوبما:

م2005لسنةالإداريالقضاءقانون.32
.م2005لسنةالسودانيالإداريالقضاءقانونمن)4/3(المادةأنظر.33
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الطوارئحالةإعلانفإن.الساريةالعقابيةالقوانينبالفعلتعالجهاأموركلهاوإنماالحالةهذهمثلتشكل
).دستورياًبطلانهإعلانالموقرةالمحكمةمنونلتمس.الدستورلمتطلباتمخالفاجاء

عميقااتصالاتتصلالطوارئحالةإعلانعليهايقومالتيالأسباببأنعليهمردودالثانيبالشقوالنعي
مجلسمنالصادرالإعلانيخضعإنالطبيعيمنكانثمومن،الأولالاعتبارفيسياسيةبمسائلووثيقا
.الانتقاليالسوداندستورمن)2(134المادةلأحكامإعمالاالسياسيةللرقابة،الشأنهذافي،الدولةرأس
رأيهاوأيدتعليهاالمعروضالأمرنظرتقدالتأسيسيةالجمعيةإنإذ،الحالواقعأيضاذلكعلىويدل
أما.القضائيةالرقابةعنعليهابنىالتيالأسبابيتضمنالذيالطوارئحالةإعلانأمرينأثمومنفيه

،م13/1987وم11/1987رقمالدستوريتينالعريضتينفيوردلماالمماثلةالأخرىبالأسبابالنص
دونوذلك،منفصلنحوعلى،م3/9/1987بتاريخفيهاالصادرينالقرارينفيوردبماعليهافمردود
.لهموجبلاتكراراًيكونأنالمقامهذافيسردهايعدولاإذ،ذكرهاالسالفالأسبابإيرادإلىحاجة

،فيهاللفصلصالحةمسألةتتضمنلا،آنفاًإليهماالمشارالعريضتينمثل،الماثلةالعريضةفإنولذلك
لسنةالمدنيةالإجراءاتقانونمن327المادةمن)ب(البندلأحكامإعمالاشطبهامعهيتعينمما

.م1983
.العريضةبشطبنأمرلذلك

منوالعشرينالثانيالموافقهـ1408صفرمنوالعشرينالتاسعاليومفيتوقعيناتحتصدر
.م1987أكتوبر
الرحمنعبدزكي:القاضيــــم24/10/1987:التاريخ:آخربرأيمذكرة

مجلسمعبالتشاورالدولةرأسعلىتضفيالانتقاليالدستورمن134المادةأنعلىخلافلا
إعلانأمربعرضيقضيالمادةنفسمن)2(البندأنعلىولاالطوارئحالةلإعلانسلطة،الوزراء

سريانمدةتجديدفيسلطةللأخيرةوأنالتأسيسيةالجمعيةعلىلدرئهاالمقررةوالإجراءاتالحالة
.برمتهالقراررفضأوالإعلان

فترةبتعديلالدولةرأسقامأنبعدالطوارئحالةإعلانقرارأجازتقدالجمعيةأنالآنالثابتومن
.منها17و15المادتينتعديلتمأنبعدالطوارئلائحةأجازتكماأشهرستةإلىسنةمنسريانها

وجودبعدمقرارهمإليهانتهىفيمامعهمالاختلاففيعذراالأجلاءالزملاءأستميحأننيعلى
علىينطويالأمرأنهوالقرارذلكمردأكانسواءالطعنتصريحيبررفيهاللفصلصالحةمسألة
للجمعيةالمطافنهايةفيينعقدالأمرإقرارفيالاختصاصأنأومحضةسياديةأوبحتةسياسيةمسألة

.34التأسيسية

.993ص،م2020،ند،الإداريوالقضاءالدستوريالقضاء،العامالقانونقضاء،يوسفعمريس.34
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فإنه،أمامناالمعروضةالطعنعريضةتثيرهيماالرأيوجهكانومهماإنهالقولنافلةمنولعله
نصوصهوعلىجميعهاالدولةأجهزةوصلاحياتسلطاتمناطهوالدستورأنفيالاختلافإلىسبيللا

التقديريحتملمايتعدىلاالخلافمجالفإنذلكوعلى.منهاأيتصرفاتسلامةعدمأوسلامةتقاس
.نفسهالمبدأيمسأندونالأمورمن

،بهالدستوريةالدائرةاختصاصومدىالطعنعريضةتثيرهفيماالنظرفإن،ذلكعلىوتأسيسا
معنىأيعلىتشتملالانتقاليالدستورمن134المادةكانتإذاماعلىالأولالمقامفييعتمدإنما

فيللانفرادالشاملةالسياسيةصفتهافيالحكومةعلىمطلقةسلطةيضفيأنشأنهمنضمنيأوصريح
والحقوقالحرياتعلىللاعتداءالمجالفتحمنبالضرورةعليهايترتبمارغمالطوارئحالةإعلان

أنتلكصفتهافيللحكومةكانإذاماأدقوبمعنى،السليمالدستوريالحكمدعامةتشكلالتيالأساسية
.والحرياتالحقوقلإهدارالكافيالسببإلىيرقىماموضوعيةرقابةدونتقرر

إضفاءعلىصريحاًسنداًيقومماإليهاالمشار134المادةفيليسأنهالمتواضعتقديريوفي
علىالأمرعرضضرورةمنالمادةتلكعليهتنصفيماليسأنهكمابعينهاجهةلأيةالسلطةهذهمثل

إذ،الطوارئلموضوعبالنسبةالمطافنهايةهيالجمعيةتلكبأنللقولسببايقومماالتأسيسيةالجمعية
منيستفادفيماالرقابةعنبمنأىليسنفسهاالتأسيسيةالجمعيةمنالصادرةالتشريعاتأنالمعلوممنأنه

.ذاتهالانتقاليالدستورمن125المادةنص
مطلقةسلطةيقررضمنيمعنىأيفيهفهل،النصلصراحةبالنسبةالحالهوهذاكانوإذا

.الطوارئحالةإعلانفيللحكومة
تترتبالتيالخطيرةالنتائجعنبمعزليتمأنينبغيلامعنىأياستخلاصأنأرىفإننيوهنا

أثمنفيإلغائهأوالدستورتعديلالتيجوهرهافيترقىأنشأنهامنوالتيالطوارئحالةإعلانعلى
النصوصبأكثرإلابهالتسليميجوزلاماوهونالشموليوالحكمالدستورحكمبينتفرقالتيقيمة

.ووضوحاًصراحة
تقتضيهاضرورةيكونقدالطوارئحالةإعلانبأنسلمناوقدالجدلمثارأنالواضحلمنإنه

ولعل.دواعيهقيامفيالتقريرمهمةبهاتناطأنيمكنالتيالملائمةالجهةهيماهو–الظروفبعض
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التيهيالتنفيذيةالسلطةأنهيالدولمنكثيرفيالأوضاععلىقياساًالأذهانإلىتتبادرالتيالإجابة
.35البرلمانيةالرقابةتحتبالأمرتختص

هذاأنتقديريوفيالمعنىهذامثليسندصريحنصهناكليسأنهفيهريبلاممافإنهوهنا
فيذاتهاالحكومةتكونأنتعدولاالسياسيالواقعفيالتأسيسيةالجمعيةأولهما:لسببينينتفيالقصد
تقعلادستوريةنصوصفيتعديلمنإليهترقىوفيماالطوارئإجراءاتأنوثانيهماأخرىصورة
.الانتقاليالدستورمن136المادةعليهاتنصماهيمعينةأغلبيةحدودفيإلاالجمعيةاختصاصضمن
للحقوقإهدارعليهيترتببماالطوارئإعلانفإنالدستورتعديلمقامفيالأمريكنلمإذاوحتى

دولفيالطوارئسلطاتعنالقانونلفقهاءالدوليةاللجنةأجرتهاشاملةدراسةففيكبيرةأغلبيةيقتضي
Statesباسمتقريراًبهاوأصدرتالعالم of Emergency-Their Impact on HumanRights.

.إضافيةبأغلبيةالطوارئإعلانإجازةتكونأنهي3رقمتوصيتهاكانتم1983عامفيونشرت
Enhanced majority

تقديريفيتقوملاالطوارئوإجراءاتإعلانلأمرالتأسيسيةالجمعيةإجازةفإن،تقدمماعلىوتأسيسا
.للرقابةأخرىوسيلةوجودبعدمللقولسندا

؟القضائيةللرقابةيصلحالطوارئموضوعكانإذاماهووالسؤال
ذكرتوفيماالنصذلكأنإذنفسها134المادةنصإلىالرجوعينبغيالسؤالهذاعلىالإجابةوفي

بالتشاورالدولةلرأسيجوز:يليماعلىالأولبندهافيالمادةتنص.وحدودهاالسلطةأساسهو،آنفاً
أومنهجزءأيأوالوطنسلامةأوالوطنيةالوحدةيهددوجسيمحالخطرقامإذاالوزراءمجلسمع

.36الخ...الطوارئحالةيعلنأناقتصادهيهدد
تقتضيقدالتيالظروفتقديريفيالدولةرأسعلىسلطةيضفيلاأنهالنصهذامنجلياويبين
وبمعنى.الحالةإعلانسلطةعنمستقلةكمسألةالظروفتلكقيامإلىتشيروإنماالطوارئحالةإعلان

.أخرىجهةأيةأوالدولةلرأسالذاتيللتقديريخضعولاموضوعيةمعاييرتحكمهالأسبابقيامفإنأدق
وجهاتاختلافبطبيعتهاتحتمللاالتيالأمورمنأنهاأيضاًيبينتفاصيلهافيالأسبابتلكإلىوبالنظر

سرايكونلااقتصادهيهددأوالوطنسلامةأوالوطنيةالوحدةيهددالذيوالجسيمالحالفالخطرالنظر
.الوطنيوشعورهوعيهمستوىكانأيامواطنكلبهيحسللعيانظاهرايكونوإنماالدولةأسرارمن
عليهاعلقالتيالأسبابمعتتسقلاالطوارئحالةبهاأعلنتالتيالأسباببأنطعنهناككانفإذا

0001ص،سابقمرجع،الإداريوالقضاءالدستوريالقضاء،العامالقانونقضاء،يوسفعمريس35
799ص،سابقمرجع،الإداريوالقضاءالدستوريالقضاء،العامالقانونقضاء،يوسفعمريس.36
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التيالتأسيسيةوالجمعيةأعلنتهاالتيالحكومةغيرماجهةفإن،الحالةتلكإعلانسلطةالانتقاليالدستور
.الطعنهذامثلنظرفيمختصةتصبحأجازتها
هوالقضاءأنبحكملا،وحدهاالعلياالمحكمةهيالجهةتلكمبأنالقولإلىحاجةفيلستولعلني
تفسيربهاوالمناطالدستورحارسةهيالعلياالمحكمةلأنأيضاوإنما،المنازعاتفيالفصلبهالمناط

من125المادةنصلصريحطبقاًوذلكالحقوقوحمايةالدستوريةوالمسائلالطعونفيوالنظرالدستور
.الانتقاليالدستور

وأيضاًالتنفيذيةالسلطاتتكريسإلىتؤديأنهاالطوارئحالةإعلانأسبابمراجعةيبررمافإنوبعد
مقتضياتهاحدودفييتمأنلابدمنحهافإنذلكوعلىاستعمالهالإساءةمجالهناككأنالسلطةوجدت
حالةإعلانأسبابفيطعنمنتثيرهفيماالنظريتموأنالعريضةهذهتصرحأنرأييمنفإنهوعليه

.37الطوارئ

أنوقضاءًفقهاًالمستقرلأنالحقيقةكبدأصابقدالأغلبيةرأىأنيوسفعمريسالبروفيسورويرى
سياسيةرقابةهيعليهاالرقابةوأنفيهاالطعنيجوزولاالسيادةأعمالمنالطوارئحالةإعلان

.تقديريةسلطةوهيالدولةرئيسبهايستقلأسبابهوأن،النيابيةالمجالستمارسها
الأمرأنرغم،السلطةتلكتنفيذمراقبةمنالقضاءيمنعلاالسلطةبإعطاءالصادرالسيادةأمرإن

حكمسيادةظلفيالسيادةأعمالنظريةأنويبدو،القضاءلرقابةيخضعلانفسهالسلطةبإعطاءالصادر
.38مطلقةسلطةيتركلافالدستور،محدودمعنىذاتأصبحتـــالقانون

السيادةأعمالمعايير:الثانيالمطلب

أعمالمنيعتبرمابينالتفرقةأساسهاعلىيمكنوقواعدنظرياتإلىالقضاءأحكاميردأنالفقهحاول
فيقيلتالتيالأفكارونلخص.لرقابتهفيخضعالسيادةأعمالمنيعتبرلاوما،لرقابتهيخضعفلاالسيادة

:الآتيةالنقاطفيالسيادةأعمالمعيارخصوص

معيار :· السياسيالباعثأولا

.1000ـــ998ص،سابقمرجع،العامالقانونقضاء،يوسفعمريس.37
الزعيمجامعةمنشورات،2005لسنةالإداريالقضاءقانونشرحفيالوجيز،فضلالمجيدعبدمحمدعامر.38

032ص،تد،الازهري
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يتعلقسياسيـاًكانفإذا،القرارإصدارإلىأدىالذيالغرضأوالغايةأساسعلىالمعيارهذايقوم
،السيادةأعمالعدادفييدخلالقرارفإنخارجياًأوداخلياًالدولةحمايةويستهدف،للدولةالعامةبالسياسة
ويخضع،عادياًإدارياًعملاًيعـدفإنهسياسيةليستالقرارغايةكانتإذاأما،القضاءرقابةعنويخرج
.القضاءلرقابة

:لأنه،سليمغيرالمعياروهـذا
الغايةإنقولهالمجردالقضاءرقابةمنتتخلصبأنالتنفيذيةللسلطةيسمحلأنه،محددوغيرغامض/أ

.القراراتهذهلمثلمعينحـديوجدفلاوبالتاليسياسياًكاناتخذتهالذيالقرارمن
يسيرأنيجبإذالقضاءلرقابةبالخضوعأولىفإنهسياسياًمنهالغرضكانإذاالإداريالقرارفإن/ب

.والربيـةالشكبعينإليه
العملطبيعةمعيـار:ثـانيـاً

ماإطارفييدخلالقرارموضوعكانفإذا،وطبيعتهالقرارموضوعإلىنرجعالسيادةأعماللتمييز
بعضهاالإداراتبعلاقةتتعلقالتيالقراراتأو،الأفرادعلىالقوانينتطبيقفيالتنفيذيةالسلطةبهتقوم

إدارياًيعتبرالقرارهذامثلفإنببعض · إدارياًقراراًيعتبرالقرارهذامثلالوظيفةإطارفييدخلقرارا
أحكامتطبيقأو،للدولةالعلياالسياسيةالمصلحةتحقيقفيتبدوالتيالحكوميةالوظيفةإطارفييدخل

لاالسيادةأعمالمنعملاًيعتبرفإنه،ببعضوعلاقاتهاالدولةفيالعامةالسلطاتعملتنظيمأو،الدستور
.القضـاءلرقابةيخضع
الحصـريالتعـدادمعيـار:ثـالثـاً

لأعمالمانعةجامعةنظريةوضععنالفقهوعجز،الذكـرسالفـيللمعيارينوجهتالتيللانتقاداتنظـراً
سبيلعلىتتضمنقائمةاعتمدتوقدالفقهمنجانبارتأىفقد،الأخرىالأعمالسائرعنتميزهاالسيادة
التنازعومحكمةالفرنسيالدولةمجلسأحكامعلىالقائمةهذهاعتمدتوقدالسيادةأعمالالحصر
.الفرنسية

:القائمـةهذهوتتضمـن
.بالحكومةالبرلمانبعلاقةالمتعلقةالأعمال/أ

39.الخارجيةوالشئونالبرلمانيةبالعلاقاتيتصلماكل/ب

كليضمأنيمكنلافإنهأحكممهمالأنه،دقيقاًيكونأنيمكنلاالتعدادلأنأيضاًمنتقدالمعياروهذا
أعمالنطاقفيتدخللاالمسائلمنبعضاًتضمأنويمكن،سيادةأعمالأنهابهايقصدالتيالأعمال

.48ص،م1998،والتوزيعللنشرالثقافةدارلمكتبة،1ط،مقارنةدراسةالإداريالقضاء،الجبوريمحمود.39
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إلىالتعداديتجهالأزماتففي،بالدولةالمحيطةللظروفتبعاًوتتسـعتضيقالأعمالهذهلأنالسيادة
.العاديةالظروففيالتعدادهذايقلبينما،الزيادة

.الحربيةالأعمالوسائر،وقفهاأوالحربإعلان-
.العـدوإقليمفيالأموالعلىالاستيلاءبشأنتصدرالتيالقرارات-
تتخذهـاالتيالمسائلأو،الأجانبوإبعادالطوارئحالةكإعلانداخلياًالدولةبسيادةتتعلقالتيالمسائل-

.40المسجونيـنبعضعنالعفـوقرارأوالماليةعملتهـاأواقتصادهالحمايةالدولة

فيهاالطعنمنالإداريةالقراراتتحصين:لثالثاالمطلب
لهفردلكليجوزأنهأي،وتعويضاًإلغـاءالقضـاءلرقابةالإداريةالقراراتجميعتخضعأنالعامالأصل
فيالمشرعيعمد،العيوبمنعيبشابهإذاالإداريالقرارإلغاءالمختصالقضاءمنيطلبأنمصلحة
أنالعامةالمصلحةتقتضيقدإذللطعنمعينةأحوالفيالإداريالقراريخضعألاعلىالأحيانبعض
ظروفأيأوالإنجازسرعةتتطلبقدخاصةظروففيأعمالهاأداءمنيمكنهاجوللإدارةيضمن

أنعلىالقرارفيهيصدرفيماالأوضاعاستقراراوبالموضوعالمحيطةالضرورةاعتباراتتفرضها
الموضوعيةالمعاييرإلىوالاستنادالقانونتطبيقحسنمنالتأكدهوالثانيةالناحيةمنالمشرعغرض
النظرةبهذه.المواطنينحقوقومراعاةــــالقانونبحكموالالتزاموالجزافيةالتعسفيةالقراراتعنوالبعد
أوالاستئنافطريقعنالمحاكمتدخلمنالقرارتحصينمحاولةرغمقائمةالقضائيةالمراجعةظلت

.41التقاضيأمديطولألاإلىيرميالحالةهذهفيفالمشرعالطعن

الخرطوموالإسكانالتشييدوزارة/ضد/شنودةبرناياجرجسيقضيةفيالعلياالمحكمةذكرتوقد
محاسبةمجلسأماممثلالمدعىأنفيوقائعهاصخوتتل).العامليناستئنافلجنة(العامةالخدمةهيئةو

قامت،استئنافهشطبتالتيالعامليناستئنافلجنةإلىالمدعىواستأنفالخدمةمنبفصلهقضىمصلحي
تنصالتيالعاملينمحاسبةقانونمن)15/1(المادةعلىاعتماداًالمدعىدعوىبشطبالمديريةمحكمة

المحكمةوذكرت.الحكمهذاالاستئنافمحكمةوأيدت،نهائيةالعامليناستئنافلجنةقراراتأنعلى
،القضايابعضفييحجبهوقدالتشريعيمنحهقانونيحقالقراراتفيالطعنحقأنالمعلوممنالعليا

مستقبل،يوسفعمريسوانظر.49ــ48ــ48ص،سابقمرجع،مقارنةدراسةالإداريالقضاء،الجبوريمحمود.40
422ص،سابقمرجع،الإداريالقضاء

.418ص،ند،1،2018ط،السودانفيالإداريالقضاءمستقبل،يوسفعمريس.41
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فيالعلياالمحكمةأمامالطعنحالياًالقانونيحظرالمثالسبيلفعلى.معينةمراحلعلىيحصرهاوقد
يختصفيماذلكمثلالعاملينمحاسبةقانونوقد.جنيهآلافخمسةعنقيمتهاتقلالتيالمدنيةالقضايا

هيهذه.42العامليناستئنافلجنةهيمعينةفصلجهةأمامواحدةلمرحلةفجعلهاالعاملينباستئناف
مرحلةتوجدولاالمحاسبةمجلسمنالصادرالقرارفيالقانونحيثمنللطعنالمتاحةالوحيدةالوسيلة
وعلى.نهائيةالعامليناستئنافلجنةقراراتأنعلىنصالقانونلأنذلكبعدالقانونحيثمنللطعن

القراراتفيالطعنأما،اللجنةمنالصادرةالقراراتفيالقانونحيثمنطعنحقيوجدلاذلك
المراجعةطريقعنيكونوقدالقانونحيثمنيكونفقد،المدنيةالإجراءاتقانونبموجبالإدارية
فإن،القانونحيثمنالطعنحقخاصتشريعحظرفإذا،القضائيةبالرقابةأحياناًيعرفماأو،القضائية

القراراتتحصينمسألةبهاتعالجالتيالطريقةهيوهذه،القضائيةالمراجعةمنالمحاكميسلبلاذلك
فإن،نهائيالقرارأنعلىـــالعامةالخدمةقانوننصكماـــخاصتشريعنصفإذا،الطعنمنالإدارية

)312(المادةمنتبقىفيماالقضائيةللرقابةيخضعولكنهالقانونحيثمنللطعنيخضعلاذلك
هذهمنأيعلىالطعنويمكن.43السلطةاستعمالوسوءالشكلوعيبالاختصاصوهومدنيةإجراءات
:الآتيةالمبادئالمحكمةأرستو.نهائيالقرارأنعلىالخاصالتشريعنصولوحتىالثلاثةالأسباب

اوقضائيةاوإداريةسلطاتهاكانتسواءالإداريةالهيئاتقراراتلمراجعةتتدخلأنللمحاكميجوز/1
خارجالقراراتكانتاوالأفرادومصالححقوقعلىأثرذاتالقراراتتلككانتطالماقضائيةشبه

.الطبيعيةالةالددقواعدإصدارهافيتتبعلمالهيئةأناوأصدرتهاالتيالهيئةاختصاص

ظروفحسبالمحاسبةمجلسأمامالمقدمالطلبضدهالشخصسماعالطبيعيةالعدالةقواعدمن/2
دفاعالهيوفرمماذلكوغيرالشهودواستجوابلاستجلابلهالفرصةوإتاحةضدهالاتهاموطبيعية
.معقولةغيربينهعلىأثبتقدضدهالاتهامبأنالمحاسبةمجلسيقنعوأننفسهعنمتكاملا

لهاتقضيجنائيةاوكانتمدنيةأخريإجراءاتلأيةلاحقةاوسابقةالمحاسبةإجراءاتتتمأنيجوز/3
.المحاسبةمجلسأمامالوقائعنفس

اختصاصاتخارجوتكونباطلةتقعالطبيعيةالعدالةقواعدفيهاتتبعلاالتيالإداريةالهيئةقرارات/4
.الهيئاتتلك
الشهوداستدعاءدونأوبموجبهينفذالذيالقانونتخالفبياناتاعتمادالمحاسبةلمجالسيجوزلا/5

.44مكتوبةالشهودمنالبياناتتلكعلىالحصولدوناوالبياناتبتلكتقدمواالذي

.32ص،1989لسنة،القضائيةالأحكاممجلة.42
.33ص،1989لسنة،القضائيةالأحكاممجلة.43
.421ص،سابقمرجع،السودانفيالإداريالقضاءمستقبل،يوسفعمريس.44
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إلىتوصلتالدراسةهذهخاتمةفي،اللههداناأنلولالنهتديكناومالهذاهداناالذيللهالحمد:الخاتمة
:الآتيةوالتوصياتالنتائج

النتائج:أولاً
تؤديالتقاضيفيالحقإعمالوإن،متساويةمعاملةإلىالقضاءإلىاللجوءفيالأفرادجميعيخضع/1

.وحرياتهمحقوقهمعلىالأفرادحصولإلى
وبغيرالدولةفيالسلطاتعملعلىالرقابةتمارسدستوريةمحاكموجوديقتضيالتقاضيفيالحق/2

.الأفرادحقوقتهدرالمحاكمهذه
،واحترامهكفالتهالدولةتتولىأنيجببل،كافيغيرالدستورفيالتقاضيلحقالشكليالإقرارإن/3

،والديمقراطية،التقدمدولةهيالتقاضيحقترعيالتيفالدولةلحمايتهالقضائيةالرقابةلهوتنظم
.القانونسيادةواحترام

يجوزلاوبالتالي،الدستوربموجبالمكفولالتقاضيحقمعيتعارضالإداريةالقراراتتحصينأن/4
.منهينتقصأوذلكيصادرأنالعاديللمشرع

وكفالةحقلحمايةالوحيدالسبيلتمثلالسودانفيالدستوريةالمحكمةفيممثلةالقضائيةالرقابةإن/5
.التقاضيحق

التوصيات:ثانياً
من)8(المادةعليهنصتماعلىفقطوالإبقاءالحصرسبيلعلىالسيادةأعمالعلىالنصضرورة/1

...).السيادةأعمالتعد(لتصبح)منيعد(عبارةوحذف،م2005لسنةالإداريالقضاءقانون
الدولةوعلى،خاصةبصفةالدستوريوالقضاءعامةبصورةالقضاءبمرفقالاهتمامضرورة/2

حقوقباقيلضمان،التقاضيحقبكفالةالقضاءأماموالمساواةالقانونسيادةمبدأتكريسالسودانية
.المواطنين

.القوانيندستوريةعلىالرقابةفيوأهميتهالدستوريالقضاءدورتعزيزالصلةذاتالجهاتعلى/3
خاصةً،م2019لسنةالدستوريةالوثيقةفيجاءبماالالتزامالسودانيوالوزراءالسيادةمجلسيعلى/4

.القضائيةللرقابةوفقدانوالحرياتلحقوقاانتهاكعدملضمانالدستوريةالمحكمةبتكوينالمتعقلة
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:والمصادرالمراجع

القانونكتب:أولاً
،شمسعينجامعة،1،العدد،والاقتصاديةالقانونيةالعلوممجلة،التقاضيحقكفالة،العطارفؤاد/1

.م1959،الحقوقكلية
.م1997،بالإسكندريةالجامعيةالمطبوعاتدار،الدستوريالقانون،الحلوراغبماجد/2
فيوالسياسيةالدستوريةالنظموأهملبنانفيالسياسيوالنظامالدستوريالقانون،المجذوبمحمد/3

.م4،2002ط،الحقوقيةالحلبيمنشورات،العالم
.م2013،الإسكندريةمصر،الجديدةالجامعةدار،الدستوريالقضاءأصول،أبويونسباهيمحمد/4
،1995،بيروتالناشرون،لبنلنمكتبة،الصحاحمختار،الرازيالقادرعبدبنبكرأبيبنمحمد/5

.1/269،قضىمادة
،م1998،والتوزيعللنشرالثقافةدارلمكتبة،1ط،مقارنةدراسةالإداريالقضاء،الجبوريمحمود/6
.دت،2ط،المعاصرةالسياسيةوالنظمالدستوريالقانونمبادئفيالوجيز،عفيفيمحمودمصطفى/7
.م2020،ند،الإداريوالقضاءالدستوريالقضاء،العامالقانونقضاء،يوسفعمريس/8
العربيةالنهضةدار،تاريخيةدراسة،مصرفيتطبيقهومدىالمساواةمبدأ،فودهالحميدعبدالسيد/9

.م2006،القاهرة
.م2،1981ط،بغداد،للطباعةالقادسيةدار،الدستورنظرية،الشاويمنذر/10
.315ــ314ص،م2011،العربيةالنهضةدار،الإلغاءقضاءوفلسفةأصول،فودةرأفت/11
،الخطيالاثبات،الاختصاصالدعوى،الأولالجزء،المدنيةالمحاكماتأصولشرح،شندبربيع/12

.م2011،لبنان،الحديثةالمؤسسة
.م2000،القاهرة،العربيةالنهضةدار،مقارنةدراسة،التقاضيحقكفالة،تمامالعالعبدالسيد/13
منشورات،2005لسنةالإداريالقضاءقانونشرحفيالوجيز،فضلالمجيدعبدمحمدعامر/14

.تد،الازهريالزعيمجامعة
،مقارنةدراسة،التقاضيحقوكفالةالقضاءأمامالمساواةمبدأ،اللهعبدبسيونيالغنيعبد/15

.م2001،بيروت،الحقوقيةالحلبيمنشورات
للنشرالعلميةالدار،1ط،مقارنةدستوريةدراسة،التقاضيحقكفالة،البيانياللهرحمةاللهعبد/16

.م2002،الأردن،والتوزيع
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،التشريعاتدستوريةعلىالرقابةشأنفيالدستوريالقضاءاستقلالمدى،الشيخاللهعبدعصمت/17
.7ص،2003،العربيةالنهضةدار،القاهرة

.ند،1،2018ط،السودانفيالإداريالقضاءمستقبل،يوسفعمريس/18
:القضائيةالمجلات:ثانياً
.م1969لسنةالقضائيةالأحكاممجلة/19
.م1968لسنةالقضائيةالأحكاممجلة/20
المصادر:ثالثاً

الدساتير/أ
.م1973لسنةالسوداندستور/21
.م1985لسنةالسوداندستور/22
.م1998لسنةالسوداندستور/23
م2005لسنةالسوداندستور/24
.م2019لسنةالانتقاليةللفترةالدستوريةالوثيقة/25
القوانين/ب

.م2005لسنة،الدستوريةالمحكمةقانون/26
م2005لسنةالإداريالقضاءقانون/27
.م1983لسنةالسودانيالقضائيةالسلطةقانون/28




